كان كلامنا المتقدم في مناقشة العلمين القمي والخونساري (قدس الله نفسيهما) بإبطال ما ذهبا إليه، من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة، حري هذا رأي القمي طبعاً، استدلال القمي، لكنه نطبقه كالشمسين والقمرين...

قبيح بنظر العقل، ومعنى ذلك أنه ممتنع في عالم الثبوت وليس في عالم الإثبات والدلالة...

قلنا إن هذا الكلام ليس بسديد ويظهر عدم سداده من كلام العلمين، لأنهما ذكرا أن الدليل لو دل على وجوب شيء معين في الواقع دون اشتراطه بالعلم لوجبت الموافقة القطعية، وهذا يعني أن ذلك ممكن.

بعد ذلك قلنا: إن تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس بقبيح كما تصور هذا المحقق العلم، لماذا؟ واحد: لأنه قد يزاحم البيان، قد يزاحم بمزاحم فيؤخر، حتى يتم مقتضى البيان التام فيبين، ولذا نرى العرف العقلائي سائر على هذا الديدن، تريد تبين مطلباً، أنت قصدك إكرام أناس خاصين، ماذا تقول؟ تأتي ببيان لإكرام العموم، تالي أنت تعرف هذا الذي سيكرم، تقول نعم أنا قلت بشكل عموم حتى لا تقع حزازية وحساسية، بس ترى قصدي فلاناً وفلاناً، هذا موجود...
ثم قلنا أيضاً: البيان يؤخر عن وقت الحاجة ويكون قبيحاً إذا كان من عند الله، أما إذا كان من عند الظالمين، فهذا لا قبح، بعد الناس بظلمهم جعلوا بعض الأدلة مخبأة ومغطى عليها، أو قلنا لخطأ الرواة، هذا ممكن، طيب...

ثم يقول الماتن: البيان يمكن أن نقسمه، تأخيره عن وقت الحاجة، يمكن أن نقسمه إلى قسمين:

القسم الأول: تأخيره قبيح، أقول عاما، وهذا المكلف يريد أن يعمل، ومرادي الخصوص، هذا قطعاً فيه قبح، لكن في بعض الأحيان البيان واضحاً، لكن مع ذلك صار هذا البيان في شيء من الغموض، نتيجة لعوامل طارئة، هذه العوامل الطارئة، الشارع المقدس جعل لها طرقاً للعلاج، وقال إن هذا البيان التام إذا طرأت عليه عوامل، وأصبح فيه لبس، واعتراه شيء من الإبهام، يمكنك بعد عدم وضوح المراد أن تتخير في مقام الامتثال، أو ترجع إلى القواعد العقلية والشرعية، أو تحتاط، يصير، لماذا لا، فإذن عندنا بيان يمكن أن نقسمه إلى قسمين، لكن العلم الإجمالي المنجز لأطرافه غير داخل في كل واحد من هذين القسمين، لا من قبيل التكليف الذي يرد بالعموم، والمراد من المكلف أن يمتثل بالخصوص، وليس من قبيل أيضاً الشق الثاني، تكليف جاء بهذه المثابة، لكن طرأت عليه عوامل، المكلف مثلاً يحتاط، لأنه قلنا أصلاً هذا تام في منجزيته، ويجب على المكلف أن يأتي بكل الأطراف، نعم يمكن حمل كلام المحقق القمي على أن مراده الإشارة إلى القاعدة العقلية المشهورة، قبح العقاب بلا بيان، وأن العلم الإجمالي بمثابة عدم البيان، وأن من موارد مصاديق تطبيقات قاعدة قبح العقاب بلا بيان العلم الإجمالي، ما يعد بياناً، نقول هذا بعد لم يذهب إليه أحد، وأحد لم يذهب إليه، نريد نؤكد المطلب، لازم نغير في اللفظ، يعني ما فيه واحد يمكن أن يقول هذا الكلام، نعم لا من قبل ولا من بعد...
وإذا توصلنا إلى هذا المطلب، يعني...

قلنا يمكن أن يريد المحقق القمي بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة القاعدة، هذا الكلام قلنا يعني بالمرة ضعيف، وضعيف بالمرة، بناءً على ذلك فإن كلام العلمين إلى الآن لم نصل منه إلى نتيجة معتمدة، يعني ما أعطانا، ما وصلنا إليه، أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، بل كل الاستدلال الذي أورده العلمان نشوف بلا نتيجة، لأننا فككناه، جزأناه، نظرنا إليه من جهات عدة فلم نتوصل إلى محصلة...
فإذن الحمد لله إلى الآن قلنا إن المقتضي تام لمنجزية العلم الإجمالي لأطرافه بالتمام، خلصنا من هذا...

نريد أن ندخل في الشق الثاني، الشق الثاني قلنا يمكن أن يقال لوجود المانع، لكن قبل أن ندخل في الشق الثاني طبقوا هذا، يعني هذا كله سطرين...

تطبيق:

بل لا يبعد اختصاصه بما يوجب توهم خلاف الواقع في مقام العمل...

يعني الذي قلنا نقسمه إلى قسمين...

 كالعام المراد به الخصوص...

أنت في مقام العمل تعمل، فيجيؤك واحد مثلاً، يريد يكلفك بمقام العمل يقول لك: أكرم العلماء، وهو يريد خصوص الأصوليين، واتفاقاً هذا الذي يريد يمتثل راح أكرم النحاة، ترك الأصوليين بالمرة، جاء في مقام الإثابة أو العقاب، قال له: لماذا ما أكرمت الأصوليين؟ قال له: أنت قلت أكرم العلماء، هؤلاء النحاة علماء، أراد أن يلومه، قال له: لاتلمني، فإنك أخرت البيان عن وقت الحاجة...

لكن فيه شق ثاني، ممكن أن تطرأ عوامل خارجية توجب شيئاً من الغموض والإبهام والإجمال في الكلام، لكن الشارع يضع عوامل أخرى مساعدة يمكن للمكلف من خلالها أن يمتثل التكليف...

 دون ما لا يوجب إلا إجمال الحال، الموجب للتخير بدوا، ثم الرجوع للقواعد العقلية والشرعية المقتضية للبراءة أو الاحتياط، كما في المقام...
نحن قلنا يجب على المكلف أن يحتاط بالإتيان بكل الأطراف الخمسة...

اللهم إلا أن يقال إن كلام المحقق القمي المراد به القاعدة العقلية المشهورة، وهذا بعد ضعيف إلى الغاية...

اللهم إلا أن يكون المراد بتأخير البيان عن وقت الحاجة الإشارة إلى قبح العقاب من غير بيان، فيراد بوقت الحاجة ما يساوق التنجيز المصحح للعقاب.

لكن يشكل حينئذ على هذا الوجه: بأنه يكفي في البيان الرافع للقبح المذكور العلم الإجمالي...

لأن نحن ما قلنا بس هو بيان، قلنا بيان وخوش بيان بعد...

عرفنا العلم الإجمالي لأنه نحن ماذا قلنا؟ وصفناه بأنه بين من النوع الممتاز، لأنه مثل العلم التفصيلي قلنا، قد العلم التفصيلي، يعني معناه أن درجة الامتياز ما نقص عنه...

لكن يشكل حينئذٍ بانه يكفي في البيان الرافع للقبح المذكور العلم الإجمالي، بعدما عرفت من منجزيته عقلا بالنحو المقتضي لوجوب الموافقة القطعية.
فإذن إلى الآن أين وصلنا؟ ما حصلنا نتيجة من كلام هذين العلمين دالة على عدم منجزية العلم الإجمالي بنحو وجوب الموافقة القطعية، يعني الأدلة التي استند إليها هذان العلمان دحضناها، أبطلناه، جزأناها فحذفناها، هذا النتيجة كذا...

بالجملة ما أريد أطول عليكم يقول..

ما ذكراه لا يرجع إلى محصل ظاهر يمكن الركون إليه في الخروج عما ذكرنا من تمامية المقتضي لوجوب الموافقة القطعية في المقام.
أما الشق الثاني...

 ما هو الشق الثاني قلنا؟ وجود المانع، ما هو المانع عن منجزية العلم الإجمالي لتمام أطرافه؟ مر عليكم، ادعاء وجود الترخيص في أحد الأطراف بتخريجات متعددة، ووجوه كثيرة، يعني أصبح ميدان هذا لإظهار البراعة والقدرة من الناحية الأصولية، كل أصولي أدلى بدلوه في المقام، طيب خلنا نشوف!

يقول نحن في الحقيقة عندنا في المقام علم إجمالي ينجز أطرافه بتمامها، ضع بتمامها، لأنه يفيدنا هذا بتمامها، وهذا العلم الإجمالي يساوق مساوياً، يساوي قاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ونحن نعلم إن واحداً من هذه الثلاثة أو الخمسة يجب علينا أن نمتثله، ولا نسطيع الخروج من عهدة التكليف إلا بالإتيان بهذه الخمسة، هذا الخلاصة في العلم الإجمالي صح؟ فإذا كانت الخلاصة كذلك، يعني ما نتمكن من الإتيان بواحد، لأنه هذا فيه موافقة احتمالية، ليس موافقة قطعية، لابد نأتي بالثلاثة أو الخمسة حتى نحصل على جزم بأننا امتثلنا، هذا خلاصة العلم الإجمالي، فأنا لما يقول لي: أكرم الشيخ فلاناً، وكان عندي الشيخ فلان ينطبق على خمسة أو ثلاثة، فما أدري أنا، وجر سيفه هذا، وزيد تبين زيد بن خالد، وزيد بن عمر وزيد بن فاضل وزيد بن عباس وزيد بن بكر،مثلاً، زيود، مجموعة زيود، فما أقدر أكرم الزيد ... حتى أمتثله إلا بإكرام الخمسة، ما عندي طريق إلا بذلك، ولو أكرمت واحداً منهم، نعم، كانت ذمتي لا أتيقن بالفراغ عن عهدة التكليف...
قد يقال، كما قيل، ليس قد يقال، بل قيل: إن التكليف ما لم يصل إلى درجة العلم التفصيلي بالمكلف به فهو غير منجز، لكن هذا واضح السقوط ومر مناقشته، هل يقال، لا، هو منجز، التكليف لا إشكال في أن العلم الإجمالي ينجز معلومه، لكن، لكن حطوا عليها دويحة، هذه المنجزية ليست منجزية لكل أطرافه، لبعض أطرافه، لماذا؟ لانحفاظ جريان الأصل العملي في بعض الأطراف، لأن نحن عندنا شك، وبما أن مرتبة المحفوظية ـ إذا صح التعبيرـ مرتبة الحفظ لمسوغية جريان الأصل العملي في بعض الأطراف موجودة، فمعنى ذلك أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  بل فقط بنحو وجوب الموافقة الاحتمالية، نعم بس، هذا هو المختار، فإذن الخلاصة ماذا؟ الخلاصة بأن محفوظية جريان الأصل العملي في بعض الأطراف مانعة من منجزية العلم الإجمالي لتمام أطرافه، ولذلك شوفوا شيقول الماتن:
وأما الثانية وهي مرتبة المانعية...

 فلا منشأ لها إلا توهم كون ذلك مقتضى أدلة الأصول بعد امتناع جريانها في تمام الأطراف، فاللازم النظر في صلاحية هذه الأدلة لذلك وعدمه....
خلنا نشوف، تصلح إذا كانت لا تجري في تمام الأطراف، لأنها تتعارض تتساقط، فنرجع إلى نفس العلم، فنقول نعم لها صلاحية أن تجري في بعض الأطراف، ليس كل الأطراف حتى نقول تتساقط، لا، الطرف الذي على اليمين، لأن ذيليه ثلاثة زيود، أنا لم أكرم زيد الشمال، في الحقيقة ماذا؟ نعم، أستطيع أن أجري الأصل العملي في زيد اليمين يعني بتمام الاطمئنان، مثلا يمكن أن يقال...

....

فاللازم النظر في صلاحية أدلة الأصول لذلك وعدمه...
توضيحه: أنه تقدم في التمهيد لمحل الكلام أن وجوب الموافقة القطعية يرجع إلى حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا هو (قاعدة الاشتغال)، رفع اليد عنه لابد أن يكون بجريان الأصل في أحد الأطراف الذي معناه الموافقة الاحتمالية، وهذا إنما يتم بواحد من التخريجات التالية، واحد من الأمور التالية:
الأول: أن نقول هكذا: التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي لا يصل إلى مرتبة الفعلية، لماذا؟ لأننا عندنا شك في ذلك، وشكنا كافٍ لرفع فعلية التكليف، يعني غير منجز هذا التكليف، وبالتالي كيف يجب علينا امتثال كل أطرافه؟ بس هذا ساقط كما قلنا، لأنه قلنا هو قد، طول العلم التفصيلي...

الثاني: تحقيق مقتضى القاعدة، نحن نقبل بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقين، بس اليقيني حطوا عليه دويحة، ترى اليقين ليس بشرط إلا أن يكون وجدانياً كما مر علينا، أعم من الوجداني و التعبدي، فيمكن أن يجري الأصل العملي في بعض الأطراف ليكون البعض الذي نمتثله هو البدل المطلوب، لماذا لا، والشارع عنده من هذا القبيل كما في موارد القرعة، وجوائز السلطان، السلطان نحن نعلم، السلطان الظالم طبعاً ليس العادل، السلطان الظالم بعض أمواله حرام، فلما يعطيني هدية، موجود روايات صحيحة معتبرة أنه يجوز أخذ هذه الجائزة، طيب أنا عندي علم إجمالي بأن هذا المال يمكن مغصوب ويمكن مختلس، ويمكن ما يمكن، فكيف؟ بأن يوجد البدل، يعني بعض أمواله الأخرى هي في الحقيقة البدل عن مغتصباته وسرقاته وأخذه، والذي أعطاني حلال بالمرة إن شاء الله، بعد شسوي، ما فيه طريق إلا هذا، فماذا نسمي هذا؟ نسميه جريان الأصل العملي في بعض الأطراف وتعيين بعض الأطراف الأخرى بدلاً عن الحرام، طيب أنا أشك في حرمته، أقول لا، ليس بحرام، أشك في غصبيته، وفقاً مغصوب، وهكذا...
وهذا الكلام ترى ليس من عندنا نحن قائلونه، يعني قاله أصوليون، ولعل كلام الشيخ الأعظم، الذي قلنا الشيخ الأعظم له مذهبان، مذهب: بأنه الموافقة الاحتمالية كافية في مقام الامتثال، والمذهب الثاني وجوب الموافقة القطعية، فبناءً على مذهبه الأول أنه لا تجب الموافقة القطعية، لماذا لا تجب؟ لأن بعض الأطراف يجري فيه الترخيص لوجود البدل، بدل ظاهره عن الحرام، بدل ظاهره عن الواجب، صحيح أنا الواجب عليّ إكرامه هو زيد، أحد الزيود، لكن لما ما أكرمت زيد بن خالد وزيد بن بكر وزيد كذا، هذا الذي باقي آخر الزيود هذا المراد أن يكرم، بالإكرام، فإذن هذه البدلية بما أنها متوفرة، فيكون العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة الاحتمالية فقط ليس إلا، لجريان الأصل في بعض الأطراف ومقام البدلية محفوظ، الذي يسد مسد المطلوب واقعاً، هذا التخريج موجود، وقد حمل كلام الشيخ الأعظم عليه، طيب...

الماتن يقول: طبعاً هنا اشوية يحتاج أن نتوقف، لنتأمل أولاً في كلام الشيخ هل له صلاحية أن يحمل على هذا المطلب أو لا، نحن خلوا الآن، وإلا، نطبق المتقدم ونجيء إلى وإلا، حتى لا تقولون خلصنا ولا طبقنا...
تطبيق:

الأول: رفع موضوع القاعدة المذكورة، إما برفع فعلية التكليف في فرض الشك في امتثاله، بحيث يكون الشك المذكور رافعا للتكليف على تقدير عدم امتثاله....

يعني أنا خمسة من الزيود أكرمت واحداً، أشك في أني امتثلت، ما أطبق قاعدة الاشتغال اليقين، أجري البراءة عن الأطراف الأخرى.... 

أو استصحاب عدم وجوبه، يعني لا يفرق
....

 أو برفع تنجيزه حينئذ...
أو نقول صحيح لعل التكليف موجود، بس هذا التكليف غير منجز، يعني ما يصل إلى مرتبة الفعلية بعد امتثال واحد من الخمسة الزيد، الأربعة الأخرى ما يجب عليّ أن أكرم كل واحد منهم على حدة، بس امتثلت أكرمت واحداً، خلاص، البقية الأربعة التكليف فيهم غير منجز.
الثاني: تحقيق مقتضى القاعدة بالتعبد بما يُحرز الامتثال، بنصب الطريق إليه أو جعل الأصل العملي فيه...
يعني شنسوي؟ نقول نعم بما أننا نستطيع أن نجري الأصل العملي في بعض الأطراف إذا أجرينا الأصل العملي، معناه أن الأطراف التي لم نجرِ فيها هي المطلوبة، فتصير بدلاً عن الواجب الواقعي والحرام الواقعي، يعني يصير حرام ظاهري بدلاً عن الواقع...

وإلى هذا، بس هو ما قال وإلى هذا، قال وكأنه، لماذا؟ هذا الذي نريد نشرحه...

نحن في هذا التخريج إذا تلاحظون لما نجري الأصل العملي في بعض الأطراف، نقول الطرف الذي ما أجرينا الأصل العملي فيه هو بدلاً عن الواقع المطلوب، هذا المرتكز الذي نفهم، لأن العلم الإجمالي يقول لنا لابد أن تأتي، ونقول صح لابد أن نأتي، بس بما أننا امتثلنا واحداً من الزيود، فمعناها أتينا، والبقية قلنا تجري فيهم الأصول العملية، أو لو كان حراماً مثلاً، نفس الكلام...

الماتن يقول: نحن الآن بنخلي الطرف الذي ما امتثلناه، الذي ما أجرينا فيه الأصل العملي بدلاً عن الواقع، هذه البدلية متى تكون؟ نحن عندنا الآن تسليم بأن الأصل أجرينا في أحد الأطراف، بس الطرف الآخر حتى يصير بدلاً عن الواقع من أين هذا لنا؟ من أين نقدر نخلي الطرف...

...

نعم لابد يصير عندنا دليل، أما مجرد جريان الأصل في أحد الطرفين، ليس معناه أن الطرف الآخر هو البدل، يكون نلتفت إلى هذه الفذلكة، نعم لو كان هناك تساوق وتساوي أنه بمجرد إجراء الأصل العملي المرخص في أحد الأطراف معناه أن الطرف الباقي هو البدل، كان هذا الكلام لا شبهة فيه ولا غبار عليه، بس هذا الذي نحتاج إلى دليل، يقول: دليل الأصل العملي المرخص ما فيه، ضعيف، ما عنده قدرة أن يقوم بمقامين، هم يقول أنا أتيح لك التصرف، أقول لك هذا غير مطلوب، زيد هذا لا تكرمه، وهم في نفس الوقت أخلي زيد المطلوب هو بدله، أصلاً أنا غير ناظر إليه حتى يصير بدلاً، ناظر إلى نفسه، يقول أنا هذا أجيز لك، بما أن مرتبة الشك محفوظة يجوز لك أن تجري الأصل العملي، أما أنه أدلل على شيئين في آن واحد، فهو قاصر، ما عنده قدرة، الأصل العملي ما عنده قدرة، والشيخ نفسه أيضاً ما قال هذا الكلام، يعني ما قال، قال فقط، شوفوا كلام الشيخ، قال: يجوز إجراء الأصل العملي في بعض الأطراف، لما نجيء إلى الشق الثاني، ما قال هو هنا في هذا المقام، ما قال إن الطرف الآخر يكون بدلاً عن المطلوب، فالبدلية سكت عنها الشيخ، فحتى يكون كلام الشيخ تاماً ماذا نحتاج له؟ نحتاج أن نقول إن الأصل فيه نظر، يعني مثل الحكومة، اشلون الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، أو لا، لما عندنا حرمة الربا، لما يجيء يقول لنا: لا ربا بين الوالد وولده، يعني ناظر إلى نفس دليل حرمة الربا، أما هنا في المقام ما فيه نظر للأصل العملي الذي يقول لك أسوغ لك جريان التأمين أو المؤمنية عن هذا الطرف ليكون ذلك الطرف الباقي بديلاً، ما فيه هذا الحكي هذا، شفتوا اشلون الإشكال؟ وكلام الشيخ أيضاً ما قال، يقول: صحيح الشيخ ما قال، بس بعض الأصوليين قال...
...

بعض الأصوليين قال ذلك، قال إنه إذا أجرينا الأصل العملي في أحد الطرفين معناه أنه ماذا؟ أن الطرف الآخر الذي لم يجرِ الأصل العملي هو الطرف البدل، وإلا ما معناه؟ 

....

معناه إلغاء العلم الإجمالي عن المنجزية بالمرة، فلابد يقول يكون هنا تساوق بين جريان الأصل لأحد الطرفين ليكون الطرف الآخر بدلاً عن المطلوب، قال بعض الأصوليين ذلك، بل أكثر، ليس فقط قال ذلك...

....

حتى لو تعددت الأطراف، يعني الطرف المطلوب في واحد من هذه الأطراف الثلاثة البقية...

....

لو كان واحد حراماً منها، وأجرينا الأصل، المهم من مرتبة الحرام المحفوظ، الذي قال لأن أنا أحرم عليك واحداً من الخمسة، إكرام واحداً من الخمسة، يعني واحد من الخمسة تعرف أنه حرام، جئت وأجريت الأصل، تقول الأصل أن زيد هذا أنا أشوفه يصلي فأكرمته لصلاته مثلاً، تالي قال أنت حرام عليك وشبهة أنك تكرم واحداً من الخمسة، تقول: هاه الطرف الباقي من الأربعة يعني واحداً منهم حرام، يعني أنا ما أخذت، ما صار عندي مخالفة قطعية، هذا الشكل نقول بعد، يعني بما أن مرتبة البدلية محفوظة، معناه جريان الأصل المؤمن لا يضر بمنجزية العلم الإجمالي، العلم الإجمالي مات عن منجزيته، هذا الذي نريد نقول....
.....

لا، ما يهمنا، النتيجة المهمة أنه في واحد من هذه الأطراف تبقى البدلية فيه، سواءً في واحد محدد أو في ضمن أربعة، أنا ما يهمني، المهم أن نحن ما تصير عندنا مخالفة قطعية، هذا الذي نريده، يعني انحفاظ، جريان الأصل في أحد الأطراف ووجود بدل عنه، بعد البدل في واحد في هذه الخمسة، في عشرة، بس في ضمن شبهة محصورة هذا ما يهمني، المهم انحفاظ مرتبة البدلية هذا الذي يهمني، يقول صح الشيخ ما قال، لكن بعض الأصوليين قال: بل يمكن حمل كلام، الشيخ عالم، ليس واحداً عادياً، بعض كلماته فيها لطائف وإشارات، فممكن ما يصير في الكلام تصريح، بس فيه تلويح، وكم كناية هي أبلغ من التصريح، فلعلنا نسطيع أن نقول إن حمل كلام الشيخ على هذا المطلب ليس ببعيد...

تطبيق:

وكأنه إلى هذا يرجع ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من جواز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي بنحو جعل البدل الظاهري، بأن يكون مراده به التعبد بأنه الحرام المعلوم بالإجمال الذي يكون امتثاله بمراعاته...

يعني أنا أجريت الطرف، واحد من الخمسة حرام، لما أجري الأصل في واحد من الخمسة، يعني يبقى الحرام في واحد من الأربعة، المهم أن العلم الإجمالي نجز معلومه، ما سقط عن المنجزية بجعل هذا، وأن الطرف المرخص فيه غير الحرام.

وإلا فلا معنى لجعل البدل الظاهري بمجرد تحريم أحد الطرفين والترخيص في الآخر، مع المحافظة على لزوم إحراز الفراغ....

لابد من وجود بدل عن الحرام...

 الذي هو مقتضى قاعدة الاشتغال، بل لازمه عدم لزوم إحراز الفراغ اليقيني، مع أن ظاهره المفروغية....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
